
 
 

       

خبر صحفي 

صداقة تعقد حوار دائرة مستدیرة حول أھمیة الحوافز الضریبیة المتعلقة برعایة الأطفال لرفع مشاركة المرأة الاقتصادیة 

عمان (٦/ ٢/ ٢٠١٩) — عقدت مؤسسة صداقة بالتعاون مع ھیئة الأمم المتحدة للمرأة وبنك الاتحاد حوار دائرة مستدیرة 
حول أھمیة الحوافز الضریبیة المتعلقة برعایة الأطفال لرفع مشاركة المرأة الاقتصادیة وذلك في ضوء إقرار مجلس النواب 

تعدیلات على قانون العمل تشجع دخول المرأة سوق العمل. 

وشارك في الحوار الذي عقد بدعم سخي من الصندوق الإئتمائي الأوروبي للاستجابة للأزمة السوریة (مدد) والوكالة 
الإیطالیة للتعاون التنموي، عدد من النواب وخبراء ضریبة ومحامون بحثوا سبل جعل الحضانات سلعة عامة لإزالة أحد 

أھم العقبات أمام دخول المرأة سوق العمل وھي عدم توفر الحضانات المؤسسیة.   

وأطلقت مؤسسة صداقة خلال اللقاء ورقة سیاسات أعدتھا مستشارة صداقة نسرین العلمي تضمنت مقترحات وحلول عملیة 
قابلة للتطبیق لتقدیم حوافز ضریبیة وإداریة لتشجیع أصحاب وصاحبات العمل على الالتزام بالقانون وتوفیر خدمات رعایة 

للأطفال في أماكن العمل وتوفیر حوافز ضریبیة للأسر العاملة. 

وقالت رندة نفاع المدیرة التنفیذیة لمؤسسة صداقة "بعد إقرار التعدیلات على قانون العمل نسعى لتطبیق بنود الإطار 
الوطني للحضانات المؤسسیة والتي تتضمن ضرورة توفیر حوافز ضریبیة للأسر العاملة والشركات الملتزمة بالمادة ٧٢ 

من قانون العمل وتوفر خدمات رعایة الأطفال" 

ومؤسسة صداقة، وھي مؤسسة غیر ربجیة،  انطلقت في عام ٢٠١١ تسعى لخلق بیئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة 
العاملة عبر المطالبة  بتطبیق المادة ٧٢ من قانون العمل الأردني، والتي تنص على الزامیة اقامة مكان لرعایة الأطفال في 

المؤسسات التي توظف ٢٠ سیدة فما فوق لدیھن ١٠ أطفال دون سن الرابعة.  
وتھدف صداقة إلى دعم الأسرة العاملة وتشجیع المرأة لدخول سوق العمل والبقاء فیھ والترقي لزیادة فرص وصولھا الى 

مراكز صنع القرار من خلال العمل على إزالة المعیقات الأساسیة التي تحول دون ذلك من خلال إنشاء حضانات مؤسسیة 
تطبیقا لقانون العمل بالإضافة إلى الخروج بنماذج أخرى تجعل من الحضانات سلعة عامة، وبفضل عملنا المتواصل خلال 

السنوات السبع الأخیرة في العمل على تطبیق المادة ٧٢ أصبح في الأردن الیوم ١٢٤حضانة مؤسسیة. 
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